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  و المتوسطة ؟ المنشآت العربية الصغيرة

   سعيد عيمر.أ
  جامعة جيجل 

  
Résumé : 
     Si on focalise notre intérêt sur l’étude de la relation entre les données environnementales de la 
nouvelle économie et les types d’entreprises selon la taille, on trouve que les PME sont très sensibles 
aux variables de l’environnement par rapport aux grandes entreprises, en raison de plusieurs causes 
parmi lesquelles on cite : la limitation des moyens matérielles, financières, et humaines. 
     En projetant la précédente relation dans la réalité des PME arabes, on constate globalement que 
celles-ci  sont encore loin de supporter les chocs mercatiques, managériales, et stratégiques dus aux 
changements imposés par l’environnement de l’économie fondée sur les connaissances (EFC).          
     Pour surmonter cet état des lieux, le recours à la mise à niveau est l’une des solutions 
concurrentielles sine qua non aidant la PME arabe à s’acclimater avec la réalité de l’économie 
immatérielle, en assurant sa performance économique et sa continuité sur les marchés. 
     Pour concrétiser cette mise à niveau, il faut répondre à plusieurs exigences dont l’exigence 
technologique parait primordiale, et surtout en matière de l’usage rationnel et efficace des technologies 
de l’information et de la communication (TIC), et c’est justement pour cette raison qu’un pays comme 
la France se lance à partir de l’année 2006 dans le projet PME - TIC. 
 
Mots clés : 
PME arabes, mise à niveau, TIC, fracture numérique, nouvelle économie. 
 

  :مقدمة
     لقد التقى الباحثون في أدبيات المنشآت الصغيرة و المتوسطة عند وجهة نظر مشتركة تخص التأكيد على الأهمية الإقتصادية، السياسية 
و الإجتماعية لتواجد هذا النوع من المنشآت في أي بلد، و هو ما يفسر كثافة حضورها داخل اقتصاديات دول العالم، حيث تشكّل 

 من مجموع المنشآت المتواجدة في المملكة % 90 من إجمالي المنشآت التي تنشط في اليابان، كما تبلغ  نسبة % 99,7لا نسبة مث
 من مجموع المنشآت، موفّرة % 99 إلى 2002، في حين وصلت نسبة تواجدها في الإتحاد الأوروبي خلال سنة )1(العربية السعودية

  .)2( مليون منصب عمل75بذلك 
   فمن الناحية الإقتصادية الكلّية و الجزئية، تمثّل المنشآت الصغيرة و المتوسطة عنصر التوازن في النسيج الإقتصادي لأي دولة، و عاملا   

فاعلا في تدعيم أرصدة عدة مجاميع اقتصادية كلّية مثل الناتج الداخلي الخام، كما تعد كذلك مشتلة لتنمية معارف و مهارات الموارد 
  .لبشرية، و فرصة لبلوغ قمة هرم ماسلو للحاجات من خلال تجسيد روح المبادرة، المقاولاتية، و الإبداع في أرض الواقعا

     أما من ناحية السياسة الإقتصادية، فهي تعتبر إحدى الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الدول في تحقيق أهداف سياساا 
  .منها بالشق التشغيلي، إذ تساهم هذه المنشآت بقسط كبير في تقليص معدل البطالةالإقتصادية، خاصة ما يتعلّق 

     و لا تشذّ من جانبها المنشآت العربية الصغيرة و المتوسطة عن هذه القاعدة العامة، غير أنّ هناك بعض الخصوصيات التشريعية، 
 حداثة وجودها في الدول العربية، كلّها عوامل تحد من فعالية هذه المنشآت، و المالية، الثقافية، و التكنولوجية في حالتها، بالإضافة إلى

  .دد استمراريتها بعد دخول اتفاقيات منظّمة التجارة العالمية حيز التنفيذ مستقبلا
المتوسطة، إذا ما تمّ تجسيدها      و لتفادي هذه النتيجة، تبرز برامج التأهيل كأحد الحلول الناجعة أمام المنشآت العربية الصغيرة و 

  .بفعالية
  :     على أساس ما تقدم، سنصبو من خلال مداخلتنا إلى تحقيق الأهداف الآتية

  تشكيل فكرة حول واقع تأهيل المنشآت العربية الصغيرة و المتوسطة؛
 ها في المنشآت الصغيرة و المتوسطة؛ محاولة الإلمام بتكنولوجيات المعلومات و الإتصال من حيث التعريف و مجالات استخدام

 . التعرف على إسهام تكنولوجيات المعلومات و الإتصال في تأهيل المنشآت العربية الصغيرة والمتوسطة
  :     لذلك تتمحور إشكالية هذه المداخلة حول السؤال الجوهري الآتي
   العربية الصغيرة والمتوسطة يمثل حافزا أم عائقا أمام تأهيلها ؟هل الإستخدام الحالي لتكنولوجيات المعلومات و الإتصال في المنشآت

  :    مما يقودنا إلى طرح الأسئلة الضمنية الآتية
  ما المقصود بالمنشآت الصغيرة و المتوسطة ؟

  ما معنى التأهيل ؟
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  كيف خاضت بعض الدول العربية تجربة تأهيل منشآا الصغيرة و المتوسطة ؟
 نولوجيات المعلومات و الإتصال ؟ ماذا نقصد بتك

  ما هي مجالات استخدام هذه التكنولوجيات في المنشآت الصغيرة و المتوسطة ؟
  ما هو الدور الذي قد تؤديه هذه الدعائم المعلوماتية في تأهيل المنشآت العربية الصغيرة و المتوسطة ؟

  :و هو ما سنحاول الإجابة عليه من خلال ما يأتي
  
  :ف تأهيل المنشآت الصغيرة و المتوسطة ـ تعري1

     قبل التطرق إلى التأهيل، نتناول بالتعريف موضوعه المتمثّل في المنشآت الصغيرة و المتوسطة، و ذا الخصوص ترتكز أغلب التعاريف 
، حيث يمثّل المعيار )وع الميزانية السنوية تعداد العمال، رقم الأعمال،  و مجم( على معالم كمية تتشكّل أساسا من معايير تعدادية و مالية 

التعدادي أكبر المعالم الكمية ثباتا في فترات الإستقرار الإقتصادي بالنظر لعدم تأثّره نسبيا بأسعار الصرف، مما يجعل منه أحد المراجع 
 لأخرى، و هو ما يتضح لنا من الرئيسية المعتمدة من طرف الدول في تصنيف منشآا بحسب الحجم، حيث نلاحظ تفاوتا من دولة

  :خلال الجدول الآتي
  عاون تصنيف المنشآت تبعا لتعداد العمال في بعض دول منظّمة الت: 1الجدول رقم 

  1994خلال سنة و التنمية الإقتصادية
  

                 
        

          
  
  
  
  
  
  
  

  Célier Pierre, 2004, p: 1 :مصدر مأخوذ بتصرف من
لمنشآت      و بغرض الحد من الإختلافات المسجلة في هذه التصنيفات بين الدول، تمّ اقتراح تعاريف قانونية واضحة     و دقيقة ل

الصغيرة و المتوسطة يتم تبنيها بصورة موحدة داخل التجمعات الإقتصادية الحديثة، كالإتحاد الأوروبي مثلا الذي تقدمت لجنته الأوروبية 
، حيث دخلت حيز التنفيذ ابتداء من أول 1996 أفريل 3 باقتراحات تعديلية لتلك التي كانت سارية المفعول منذ 2003 ماي 6في 
  :، و شملت جملة من النقاط نذكر من أبرزها2005انفي ج

، و هو ما يفتح اال واسعا )3("كلّ كيان، مستقلّ عن شكله القانوني، يمارس نشاطا اقتصاديا "  تبني تعريف موحد للمنشأة بأنها 
طا اقتصاديا بشكل منتظم للإستفادة من أمام المنشآت الحرفية، الفردية أو العائلية، شركات الأشخاص، و الجمعيات التي تزاول نشا

 الدعم المقدم إلى المنشآت الصغيرة و المتوسطة؛ 
 اعتماد تصنيف آخر للمنشآت حسب نوع العلاقة التي تربطها مع منشآت أخرى يتضمن ثلاثة أنواع،       و يتعلّق الأمر بكلّ من 

 ؛)4(المنشأة المستقلّة، المنشأة الشريكة، و المنشأة المتصلة
 شخصا، و لايتجاوز رقم أعمالها السنوي 250تلك التي تشغل أقلّ من "  تبني تعريف موحد للمنشآت الصغيرة و المتوسطة بأنها 

 :، مثلما نلاحظه في الجدول الآتي)5(" مليون أورو 43 مليون أورو، أو لا يتجاوز مجموع ميزانيتها السنوية مبلغ 50مبلغ 
  
 
 
 
  
  
  
 

  

            حجم المنشآت
  الدول                             

  
      المنشآت الصغيرة

  
  توسطة     المنشآت الم

  
        المنشآت الكبيرة

  201>   200 إلى 51من    50 إلى 1من   بلجيكا

  501>   500 إلى 251من   250 إلى 1من   الولايات المتحدة الأمريكية

  201>   200 إلى 51من   50 إلى 1من   فنلندا

  201>   200 إلى 51من   50 إلى 1من   بريطانيا

  501>   500 إلى 50من   49 إلى 1من   اليابان

  101>   100 إلى 21من   20 إلى 1من   سويسرا
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  التعريف الجديد للمنشآت الأوروبية الصغيرة و المتوسطة: 2الجدول رقم 

  European commission, 2005, p:14:مصدر مأخوذ بتصرف من
     أما في الجزائر، فقد نص القانون التوجيهي لترقية المنشآت الصغيرة و المتوسطة في فصله الثاني من بابه الأولّ على تعريف هذا النوع 

، حيث نصت المادة   الرابعة منه على تعريف المنشآت الصغيرة و 7، و 6، 5، 4من المنشآت، و أسهب في ذلك من خلال المواد 
 شخصا، و لا 250  إلى1أو خدمات، كما تشغل من /المتوسطة مهما كانت طبيعتها القانونية بأنها منشآت تنتج سلعا            و
 مليون دينار جزائري، و أيضا تستوفي 500تها السنوية يتجاوز رقم أعمالها السنوي مليارين دينار جزائري أو لا يتجاوز مجموع ميزاني

  :و يمكن عرض هذا التعريف بمختلف جزئياته وفق ما يأتي. )6(معايير الإستقلالية
  

  تعريف المنشآت الجزائرية الصغيرة و المتوسطة: 3الجدول رقم 

  6: ، ص2001 ديسمبر15، بتاريخ 77: العدد/ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية : رالمصد
     و تستثنى من التعريف السابق البنوك و المؤسسات المالية، شركات التأمين، الشركات المسعرة في البورصة، الوكالات العقّارية، 

ج الوطني، عندما يكون رقم أعمالها السنوي المحقّق في عملية الإستيراد يقلّ عن شركات الإستيراد و التصدير، ما عدا تلك الموجهة للإنتا
  .)7(ثلثي رقم الأعمال الإجمالي أو يساويه

     و تجدر بنا الإشارة إلى أنّ القانون التوجيهي لترقية المنشآت الصغيرة و المتوسطة يقترب نسبيا شكلا و مضمونا من النص القانوني 
  .1996 أفريل 3يف المنشآت الصغيرة و المتوسطة، و المقترح من طرف اللّجنة الأوروبية بتاريخ المتعلّق بتعر

، و 1988     أما إذا انتقلنا إلى التأهيل فنجد أنّ أصل استخدامه كمصطلح يرجع إلى التجربة البرتغالية التي تمّ الشروع  فيها ابتداء من 
لإدماج البرتغال في أوروبا، حيث هدف ما يعرف بالبرنامج الإستراتيجي لتنشيط و عصرنة ذلك في إطار إجراءات المرافقة الرامية 

  :)8( إلى تحقيق ما يأتي( PEDIP )الإقتصاد البرتغالي
  تسريع عصرنة مرافق دعم القطاع الصناعي؛

  تعزيز أسس التكوين المهني؛
 لصغيرة و المتوسطة منها؛ توجيه التمويلات نحو الإستثمارات المنتجة للمنشآت، لا سيما ا

 . تحسين إنتاجية و جودة النسيج الصناعي
و المغرب ) سوريا، الأردن،     و مصر (      لقد استقطب فيما بعد نجاح برنامج التأهيل البرتغالي اهتمام بعض دول المشرق العربي 

فاقيات التبادل الحرالتي تندرج في إطار برامجالعربي، حيث استلهمت منه مبادرات تأهيلية موازية لات ( MEDA ).  
، مما )9("عملية مستمرة دف إلى تحضير و أقلمة المنشأة و بيئتها مع متطلّبات التبادل الحر "      و بالتالي يمكن القول بأنّ التأهيل يمثّل 

لصغيرة و المتوسطة إلى البحث عن التنافسية في يساهم في رفع الشوائب المؤسستية و القانونية العالقة بمحيط الأعمال و يدفع بالمنشآت ا
  .مجال التكاليف، الجودة، و التطوير، كما يعزز إمكانية هذه المنشآت في مسايرة و مجاراة التطورات التكنولوجية و السوقية

التنفيذ لرفع أداء و تنافسية المنشأة مجموع الأنشطة المادية و غير المادية الموضوعة حيز "      و يتجسد التأهيل في شكل برامج تتضمن 
، نستنتج من التعريف السابق أنه يرتكز على مقاربة اقتصادية جزئية تتخذ من المنشأة محورا أساسيا لها، و بالمقابل يمكن القول بأنّ )10("

وتيرة النمو، في ظلّ النمو ضمن منطق سياسة اقتصادية دف إلى خلق مناصب شغل منتجة عن طريق تسريع " برامج التأهيل تندرج 

       أنواع المنشآت
    المعايير الكمية للتصنيف                

  )وحدات العمل السنوية(التعداد 
  )لم يتغير ( 

  رقم الأعمال 
  السنوي

  مجموع الميزانية  أو
   السنوية

  
  المنشآت الجزيئية

  
 >10  

  مليون أورو2 ≤
 ) يكن محددا سابقا لم   ( 

  مليون أورو2 ≤
  )لم يكن محددا سابقا ( 

  
  المنشآت الصغيرة

  
 >50  

  مليون أورو10 ≤
  ) مليون أورو 7: 1996في ( 

  مليون أورو10 ≤
  )  مليون أورو 5: 1996في ( 

  
  المنشآت المتوسطة

  
>250 

  مليون أورو50 ≤
 ) مليون أورو 40: 1996في(

  مليون أورو43 ≤
  )  مليون أورو 27: 1996في ( 

              المعايير الكمية للتصنيف
  أنواع المنشآت

  التعداد
  ) السنويةوحدات العمل (

  رقم الأعمال السنوي
  )دج(

  مجموع الميزانية السنوية  أو
  )دج(

   مليون10 ≤   مليون 20<   10<   المنشآت الجزيئية

   مليون100 ≤   مليون200 ≤  49 إلى 10من   المنشآت الصغيرة

   مليون500 مليون إلى 100من     مليار2 مليون إلى 200من   250 إلى 50من   المنشآت المتوسطة
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، فالمقاربة الإقتصادية الكلّية لا تتمحور فقط حول البحث عن مكاسب تنافسية للمنشآت، بل تتمحور أيضا حول )11("المطّرد للعمال 
  ).النمو و التوازنات الخارجية ( و اقتصادية ) الشغل ( الإستجابة لانشغالات اجتماعية 

 )تند مفهوم التأهيل على فكرتين، تتمثّل إحداهما في إحراز التقدم و الأخرى في إجراء المقارنة أو المعايرة     و على هذا الأساس يس
Etalonnage )ها أكثر تنافسية منهاالية بنية مماثلة لها لكن12(، فتأهيل منشأة يعني تطوير بنية موجودة من قبل لجعلها في مستوى فع(.  

  :نشآت الصغيرة و المتوسطة في البلدان المتقدمة، النامية، و العربية ـ أمثلة من واقع تأهيل الم2
لايعتبر تأهيل المنشآت الصغيرة و المتوسطة ضرورة ملحة بالنسبة للبلدان النامية عامة و العربية منها خاصة فحسب، بل يمتد لزومه      

الإقتصادي عن طريق الإستفادة من كلّ الحلول التكنولوجية، الإنتاجية، التسويقية، إلى البلدان المتقدمة التي تسعى دوما إلى تدعيم تفوقها 
و الإستراتيجية المتاحة في الرفع من معدلات الإنتاجية و النمو الإقتصادي، حفاظا على التوازنات في النسيج الإقتصادي و ااميع 

  . لإستفادة منهاالإقتصادية الكلّية، مما يجعل منها تجارب نموذجية يمكن ا
و المغرب ) مصر، سوريا، الأردن (  العربي و يقتصر حاليا تأهيل المنشآت العربية الصغيرة و المتوسطة على بعض بلدان المشرق     

ي حديثة العهد التي خاضت عدة أشواط في اتفاقيات التبادل الحر لتحرير تجارا الخارجية، و بالتالي فه) الجزائر، تونس، المغرب ( العربي 
 ، و فيما يأتي عرض لعينة من تجارب البلدان المتقدمة، XXذه التجارب التأهيلية التي تعود في عدد منها إلى منتصف تسعينات القرن 

  :النامية، و العربية
  : ـ حالة اليابان1 ـ2

توسطة، فالمنشآت الكبيرة ما هي إلاّ تجمع للمنشآت      لقد اعتمدت اليابان لتحقيق إقلاعها الإقتصادي على المشروعات الصغيرة و الم
من الحجمين الصغير و المتوسط يتجسد في شكل تكامل رأسي، أفقي، أمامي، و خلفي فيما بينها مستفيدة بذلك من أثر التآزر، و 

 ".زايباتسو " يعرف هذا النوع من التمركز بـ 
 من % 70 من إجمالي المنشآت و تشغل       حوالي % 99,7سطة ـ و التي تشكّل      و تساهم المنشآت اليابانية الصغيرة و المتو

اليد العاملة ـ بفعالية في تحقيق مكاسب إنتاجية، تشغيلية، و توازنية بشكل يسمح بإشراك كلّ الأقاليم الإقتصادية و اليابانيين في تحقيق 
  .)13(الناتج الداخلي الخام

ممثّلة بالحكومة اليابانية بدور هام و فعال في تأهيل المنشآت اليابانية الصغيرة          و المتوسطة من خلال      من جهتها، تقوم الدولة 
  :  )14(البرامج و السياسات المخصصة لهذا الغرض، و التي نتناولها فيما يأتي

  : ـ القانون الأساسي للمنشآت الصغيرة و المتوسطة1 ـ1 ـ2 
تور لهذه المنشآت و يساهم من خلال نصوصه في الحد من العراقيل التي تواجهها؛ إذ كانت السياسة المعتمدة قبل      يعد بمثابة دس

 تكمن في محاولة ملء الفجوة الإنتاجية الموجودة بين المنشآت  الكبيرة    و نظيرا الصغيرة و المتوسطة، أما بعد 1999تعديله سنة 
  .دعم و تطوير المنشآت المستقلّة ذات الحجم الصغير و المتوسط لتنمية الإقتصاد اليابانيتعديله فقد تمّ اعتماد سياسة 

  : ـ سياسة التمويل2 ـ1 ـ2
  :     تتوفّر المنشآت الصغيرة و المتوسطة على عدة مصادر للتمويل نذكر من أهمّها

  البنوك التجارية التي تمول جزء كبيرا من قروض هذه المنشآت؛
  ؛Small Business Finance Corporation،Shoko Chukin Bank:تمويل الحكومية مثل هيئات ال

Credit Guarantee Corporation  طة، حيثبنظام ضمان القروض الممنوحة للمنشآت الصغيرة و المتوس التي تختص 
 . فرعا في اليابان52تتوفّر على 

  : ـ سياسة الدعم  الفني3 ـ1 ـ2
 على نظام خاص بالدعم الفني لهذا النوع من المنشآت، (JASMEC) ية المنشآت اليابانية الصغيرة و المتوسطة      تشرف هيئة تنم

  :حيث يقوم من خلاله الأخصائيون بتقديم عدة خدمات إرشادية نذكر من أهمّها
  الرد على استفسارات أرباب هذه المنشآت؛

 ل المطروحة؛ تشخيص وضع هذه المنشآت لإيجاد حلول للمشاك
 . اقتراح المواقع المناسبة لإنشاء المنشآت الصغيرة و المتوسطة، و تقديم إرشادات ذا الشأن

  : ـ سياسة التدريب4 ـ1 ـ2
     توفّر الحكومة اليابانية برامج تدريبية لصالح المنشآت ذات الحجم الصغير و المتوسط، يقدمها معهد إدارة المشروعات الصغيرة و 

  :،        و تتمثّل في(Institute For Small Business Management And Technology)ولوجياالتكن
 تقديم برامج تدريبية لمديري المنشآت الصغيرة و المتوسطة، دف رفع مهارام و درايام الإدارية التي عادة ما تتميز بالبساطة و 

 المحدودية؛
 . البشرية، بغية تنمية مهارام و تحسين مستوى تحكّمهم في أساليب العمل الجديدة توفير برامج التدريب الفني للموارد

  : ـ سياسة التسويق5 ـ1 ـ2
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     تعمل الهيئات الحكومية لتشجيع المنشآت ذات الحجم الصغير و المتوسط على توسيع نشاطها خارج الحدود اليابانية، و ذلك عن 
مساعدا في الحصول على التكنولوجيا المتطورة، كما تنوب عنها في إجراء المفاوضات حول طريق إقامة معارض دولية لمنتجاا و 

  .                        اتفاقيات التصدير والإستيراد للمواد الأولية و مستلزمات الإنتاج
لهذه المنشآت في الحصول على صفقات      بالإضافة إلى ذلك، يلزم القانون المنظّمات الحكومية و غير الحكومية على منح فرصة 

 National Federation Of Shopping District)حكومية، و من جهته يعمل نظام الشركات التعاونية 
Promotion Cooperatives) طة على مساعدةو هي شركات مملوكة بالكامل من طرف أرباب المنشآت الصغيرة و المتوس 

 .  تاج، تسويق منتجاا،و نقل تكنولوجيااهذه الأخيرة في شراء مستلزمات الإن
  : ـ سياسة الإمتيازات الجبائية6 ـ1 ـ2

     لتشجيعها على النمو و التوسع، اتخذت الحكومة اليابانية العديد من الإجراءات الجبائية لفائدة هذا النوع من المنشآت، تتمثّل في 
  :منحها جملة من الإمتيازات نذكر من أهمّها

 الضرائب على الأرباح غير الموزعة؛ تخفيض 
  نظام ضريبي يشجع على الإستثمار في إدخال تكنولوجيات المعلومات و الإتصال في هذه المنشآت؛

 . نظام ضريبي يحفّز على إقامة الصناعات الصغيرة و المتوسطة في المناطق النائية
  : ـ سياسة الحماية من الإفلاس7 ـ1 ـ2

سياسات الموجهة لتنمية و تشجيع هذا النوع من المنشآت على الإستمرارية، و يتم تنفيذ هذه السياسة عن طريق      تعتبر من أهم ال
مجموعة من المؤسسات المالية و التأمينية، حيث تلتزم المنشآت الصغيرة و المتوسطة بدفع أقساط تأمين شهرية، و بالمقابل تسدد هيئة تنمية 

ة و المتوسطة الديون بالنيابة عن المنشآت المتعثّرة لتفادي إفلاس المنشآت ذات الحجم الصغير و المتوسط المتعاملة المنشآت اليابانية الصغير
  .معها
 يستخلص من التجربة اليابانية في تأهيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة أنها إحدى أنجح و أثرى التجارب العالمية ، حيث تعتمد بشكل     

عم المباشر للدولةأساسي على الد .  
     ومن الدروس المُستخلصة أيضا من هذه التجربة أنّ ضة اليابان الصناعية قد قامت بشكل أساسي على المشروعات الصغيرة 

  .)15(والمتوسطة ، وليس كما يظن البعض أا قامت على المشروعات الكبيرة والعملاقة
  : ـ حالة الهند2 ـ2

  :على تركيز جهوده في تنمية و تأهيل المنشآت الصغيرة و المتوسطة من خلال دعم   المحاور الآتية لقد عمل هذا البلد     
  توفير البنية الأساسية للصناعات الصغيرة و المتوسطة، و إعطاء الأولوية في ذلك لمناطق تجمع هذه الصناعات؛

تلف أقاليم الهند، و تدعيم البحوث          و الدراسات في مجال  إقامة مراكز لتنمية المنشآت ذات الحجم الصغير و المتوسط في مخ
 تطوير التكنولوجيات الملائمة لهذه المنشآت؛

  تشجيع الولايات الهندية على استقطاب و توطين هذه المنشآت؛
 . منح إعفاءات جبائية لفائدة المنشآت الصغيرة و المتوسطة

  : ـ حالة تونس3 ـ2
 المغاربي بعدة تحولات عميقة شهدها اقتصاده منذ عشريتين، ابتداء من تطبيق برنامج التصحيح الهيكلي سنة      لقد مر هذا البلد

 15، مرورا بالإنضمام إلى منظّمة التجارة الدولية في إطار اتفاقيات جولة الأرغواي التي تمّ توقيعها في مراكش و كان ذلك في 1986
 ببروكسل، و هو ما عكس التوجه الجديد لتونس 1995 جويلية 17 مع الإتحاد الأوروبي في ، ثمّ توقيع عقد الشراكة1994أفريل 

المتمثّل في اقتصاد السوق و الإنفتاح على الإقتصاد العالمي، مما سمح بتحسين مجاميعها الإقتصادية لا سيما الناتج الداخلي الخام و الرفع من 
  .معدل نموها الإقتصادي

ذلك النصف الثاني من تسعينات القرن الماضي هو تبني برنامج تأهيل الإقتصاد التونسي، و الذي كانت فيه الدولة فاعلا      و ما ميز ك
  :)16(أساسيا متدخلا في جميع أطواره، و هو ما أضفى المصداقية، الصرامة، و الفعالية على هذا البرنامج الذي شمل المحاور الكبرى الآتية

. و تنمية المناطق الحرة"   الجيل الجديد " المتمثّل أساسا في إنشاء و تطوير المناطق الصناعية، مع إنجاز مناطق تعرف بـ  المحور المادي 
 بالإضافة إلى تحديث شبكات الإتصال و توفير خدمات اتصالية جديدة تمكّن من الإتصال المباشر بعدد كبير من الدول؛

النصوص القانونية لتشجيع روح المبادرة و المقاولاتية في الإستثمار      و إنشاء المنشآت، كما  المحور المؤسستي الذي يشمل مراجعة 
يتضمن برامج تأهيل للإدارة و التكوين المهني، بالإضافة إلى العمل على توفير المعلومات الإقتصادية عن طريق إنشاء عدة مراصد لهذا 

 الغرض نذكر منها مرصد الأسعار؛
الي و البنكي الذي يحظى باهتمام كبير نظرا لإسهامه الكبير في تمويل الإقتصاد، و هو ما دفع بالدولة انطلاقا من سنة  المحور الم

 إلى تبني برنامج لإعادة هيكلة و عصرنة القطاع المالي و المصرفي التونسي عن طريق مراجعة القوانين البنكية، إنشاء بورصة للقيم 1995
التدريجي لإرساء قواعد سوق صرف حيوي       و فعال ، بالإضافة إلى بعث برنامج لتكوين و رسكلة الموارد البشرية المنقولة و التوجه 

 .لذلك القطاع بدعم من الهيئات الأوروبية
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المخطّط      أما المنشآت فقد خصت ببرنامج خاص لتأهيلها تمّ بعثه على مرحلتين؛ حيث شرع في تنفيذه كمرحلة أولى في إطار 
 منشأة صناعية، أما المرحلة الثانية فقد امتدت على طول فترة 2000الذي قُدر فيه انضمام  ) 2001 ـ 1996( الخماسي التاسع 

 منشأة من 1600، و سجلت التوجه نحو المنشآت الصغيرة و المتوسطة باستهداف  )2006 ـ 2002( المخطّط الخماسي العاشر 
 .سط، سعيا لتحقيق هدف مزدوج يتمثّل في تدعيم تنافسية المنشآت و خلق مناصب شغلالحجم الصغير و المتو

  :)17( هيء     و ارتكز برنامج تأهيل هذه المنشآت على ثلاثة مبادى
 و الأسعار، الجودة،:  دعم الإستثمار الإنتاجي و عصرنة المنشآت، و هو ما يسمح برفع القدرة التنافسية في عدة جوانب نذكر منها

 الإبداع؛
 تمكين المنشآت الصناعية الخاصة التي تكتسب نموا كامنا و سوقا واعدا مهما كان حجمها، فئتها، و تموقعها من هذا البرنامج، و 

 لها؛) تدعيم الأموال المملوكة ( ، و ماليا )اكتساب تكنولوجيات و مهارات جديدة ( هو ما يعطي دفعا تنافسيا، تكنولوجيا 
 .لإرادي إلى هذا البرنامج الذي لا يعني بأي حال من الأحوال أنه يحمل مضامين توجيهية أو إنقاذية للمنشآت المنضمة الإنضمام ا

، حيث سجلت منشآت 2004 منشأة صناعية في أواخر ماي 2950     و كانت النتائج الأولى لتطبيق برنامج التأهيل هي انضمام 
 و % 38,11أكبر نسبة للإنضمام بـ  )   و هما القطاعان المعرضان أكثر للمنافسة الأجنبية (قطاعي النسيج و الزراعة الغذائية 

  . على التوالي% 14,81
 يصل إلى 2004     أما من حيث الإستثمارات الموافق عليها في إطار البرنامج، فقد تمّ تسجيل مبلغ استثمارات إجمالي في اية ماي 

  . % 1 و التشخيص نسبة % 12ستثمارات غير المادية نسبة  مليون دت، مثّلت منه الإ2746
  

 2004توزيع أنواع الإستثمارات المنجزة بحسب القطاعات الصناعية في اية ماي : 4الجدول رقم 
  %:الوحدة

      القطاعات          
  أنواع الإستثمارات

  الزراعة 
  الغذائية

  الجلد
  و الأحذية

  مواد البناء،  الكيمياء
   الزجاجالخزف، و

  الميكانيك 
  و الكهرباء

  قطاعات  نسيج الألبسة
  أخرى

  88  80  81  92  87  77  90  الإستثمارات المادية
  12  20  19  8  13  23  10  الإستثمارات غير المادية

 Bougault Hervé et Filipiak Ewa, 2005, p: 71: المصدر
الب على الإستثمارات المنجزة في إطار برنامج التأهيل هو الإستثمارات      من خلال قراءة أرقام الجدول السابق نلاحظ بأنّ النوع الغ
  .المادية، نظرا لتأثيره الإيجابي المباشر على إنتاجية المنشآت المنضمة

  في% 11     فيما يتعلّق بمكاسب تطبيق برنامج التأهيل، يمكن القول بأنّ المخطّط الخماسي التاسع شهد ارتفاعاسنويا          بـ 
 في رقم أعمالها المرتبط بالتصدير، بالإضافة إلى الإرتفاع السنوي % 16رقم أعمال المنشآت المنجزة للبرنامج، و ارتفاعا سنويا بـ 

، حيث تمّ 2002، و ما يدعم أكثر هذه الأرقام هو نتائج التحقيق الذي أجراه مكتب التأهيل سنة % 4المسجل في التشغيل بـ 
و يتعلّق الأمر بقطاعات الزراعة الغذائية، الصناعة الميكانيكية و (  من المنشآت المشاركة في البرنامج  % 95,5التوصل إلى أنّ 

 % 4,5، في حين أقرت  )% 40,4(أو ذات دلالة  ) % 55,1(ترى بأنه جلب لها تغييرات جذرية ) الكهربائية، و مواد البناء 
  .)18(منها بعدم فعالية هذا البرنامج

  : ـ حالة المغرب4 ـ2
 بتطبيق برنامج التصحيح الهيكلي،       مرورا بتوقيع سلسلة 1983     لقد شهد هذا البلد المغاربي بدوره تحولات اقتصادية منذ سنة 

وروبي خلال  و توقيع اتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأ1994من الإلتزامات الدولية تتمثّل في الإنضمام إلى منظّمة التجارة الدولية سنة 
، ثمّ التوقيع على اتفاقية التبادل الحر مع تونس، مصر، 1997 و اتفاقية التبادل الحر مع الجمعية الأوروبية للتبادل الحر سنة 1996سنة 

تحدة الأمريكية في ، و التوقيع كذلك على اتفاقية التبادل الحر مع الولايات الم2004في فيفري " اتفاقية أغادير " و الأردن و المسماة 
، كلّها اتفاقيات ستدخل المغرب في مضمون اقتصادي يتطلّب مقتضيات تنافسية و إنتاجية لمواجهة المنافسة الدولية 2004مارس 
  .المرتقبة

ضه وفق  تبني البنوك المغربية لتعريف موحد للمنشآت الصغيرة و المتوسطة يمكن عر2004     و قد شهد السداسي الثاني من سنة 
  :الجدول الآتي

  تعريف المنشآت المغربية الصغيرة و المتوسطة: 5الجدول رقم 
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  Célier Pierre, 2004, p: 3 :المصدر
 منها في مجال التجارة و % 72 من النسيج الإقتصادي للمغرب و تنشط % 95     تشكّل المنشآت الصغيرة و المتوسطة نسبة  

 في الإستثمار الوطني الخاص، في حين % 51 في الصادرات المغربية و بما نسبته % 31 بما نسبته 2002سنة الخدمات، و قد ساهمت 
  .)19  (% 10لم تتجاوز مساهمتها في القيمة المضافة للبلد نسبة 

ين من الإجراءات تتمثّل ، إذ تضمن نوع1997     كنظيرا المغاربية تونس، فقد شرعت المغرب في تطبيق برنامجها التأهيلي منذ سنة 
 :)20( في

مشاتل المنشآت و مراكز (  الإجراءات الهادفة إلى تحسين محيط الأعمال من حيث تدعيم بنية الإستقبال، تعزيز البنى التكنولوجية 
 ، إشراك الجمعيات المهنية، و تطوير التكوين المهني؛)اليقظة التكنولوجية 

 .شر للمنشآت في مجالات المساعدة الفنية و ترقية القدرة التنافسية الدولية للإقتصاد المغربي الإجراءات الرامية إلى الدعم المبا
     النتائج الأولى لتطبيق هذا البرنامج توحي بتأخر سيرورة تجسيده إذ لازال في مراحله الأولى، فبالرغم من مجهودات إنعاشه في 

  :)21(نظرا لعدة حواجز تعيق تأهيل المنشآت المغربية الصغيرة و المتوسطة نذكر من أبرزهاالسنوات الأخيرة إلاّ أنّ النتائج تبقى محدودة 
  النقص المسجل في شفافية الحسابات؛

  صعوبة التمويل؛
 ؛ ضعف الإنتاجية و وجود حواجز ثقافية تحد من تحسين القدرة التنافسية نذكر منها حدة المركزية في اتخاذ القرارات، ضعف التأطير

 . )22( نقص إشراك الدولة في البرنامج التأهيلي بالمقارنة مع تونس مثلا
  : ـ حالة الجزائر5 ـ2

     أضحى اقتصاد السوق هو التوجه الجديد للجزائر منذ بداية تسعينات القرن الماضي، و مع الإندماج التدريجي في الإقتصاد العالمي 
اد الجزائري، و نخص بالذكر تأهيل المنشآت الصغيرة و المتوسطة كضرورة ملحة يقتضيها تفرض عدة متطلّبات وجودها في واقع الإقتص

 تاريخ دخول اتفاقية منطقة التبادل الحر الأورومتوسطية 2010الإستعداد لمواجهة المنافسة الدولية الحادة المرتقبة، خاصة مع حلول سنة 
  .)23(حيز التنفيذ

 منشأة، مثلما يوضحه 189552 عدد 2003ائرية الصغيرة و المتوسطة مع اية السداسي الأول لسنة      لقد بلغت المنشآت الجز
  : الجدول الآتي

  
  2003عدد المنشآت الجزائرية بحسب حجمها في اية السداسي الأول لسنة : 6الجدول رقم 

  
  
  

   
   

  
  95: ، ص2004بن حسين ناجي، : مصدر مأخوذ بتصرف من
 من إجمالي العمال % 35 هي ذات حجم جزيئي تشغل )% 95,06(     ما يلاحظ على أرقام الجدول السابق أنّ أغلب المنشآت 

 من % 4,94 عاملا، أما الحجمين الصغير و المتوسط فيمثّلان نسبة 538055شآت الصغيرة و المتوسطة الذين بلغ عددهم في المن
  .)24( من إجمالي العمال% 65مجموع المنشآت و تشغل 

لترقية المنشآت  من القانون التوجيهي 18     أما برنامج تأهيل المنشآت الجزائرية الصغيرة و المتوسطة فقد تمّ إقراره بموجب المادة 
الصغيرة و المتوسطة، هذا الأخير نص في مادته الحادية عشر منه على أهداف تدابير المساعدة     و الدعم لترقية هذا النوع من المنشآت 

  :)25(و المتمثّلة في
  إنعاش النمو الإقتصادي؛

              المعايير الكمية للتصنيف
  أنواع المنشآت

  التعداد
  الدائم

  رقم الأعمال السنوي
  )مليون درهم مغربي(

  مجموع الميزانية السنوية  أو
  )مليون درهم مغربي(

   15<    10<   10<   المنشآت الجزيئية
≤

  90<   75<   250<   المنشآت الصغيرة و المتوسطة

  90 ≥      75 ≥  250 ≥  المنشآت الكبيرة

 التعــــــداد عدد المنشــــآت
 المنشآت الجزيئية  10<  180188
 المنشآت الصغيرة  49 إلى 10 من 8042
 المنشآت المتوسطة 250 إلى50من 1322
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 لتكنولوجي؛ إدراج تطوير المنشآت الصغيرة و المتوسطة ضمن حركية التطور و التكيف ا
  تشجيع بروز منشآت جديدة و توسيع مجال نشاطها؛

 ترقية توزيع المعلومة ذات الطابع الصناعي و التجاري و الإقتصادي و المهني و التكنولوجي المتعلّقة بقطاع المنشآت الصغيرة و 
 المتوسطة؛

 نشآت الصغيرة و المتوسطة؛ تشجيع كلّ الأعمال الرامية إلى مضاعفة عدد مواقع الإستقبال المخصصة للم
  تشجيع تنافسية المنشآت الصغيرة و المتوسطة؛

  تحسين أداء المنشآت الصغيرة و المتوسطة؛
  الحثّ على وضع أنظمة جبائية قارة و مكيفة للمنشآت الصغيرة و المتوسطة؛

 الصغيرة و المتوسطة؛ ترقية إطار تشريعي و تنظيمي ملائم لتكريس روح المقاولاتية و تنمية المنشآت 
  تبني سياسات تكوين و تسيير للموارد البشرية تشجع الإبداع، التجديد، و ثقافة المقاولاتية؛

  تسهيل حصول المنشآت الصغيرة و المتوسطة على الأدوات و الخدمات المالية الملائمة لاحتياجاا؛
 يرة و المتوسطة؛ تحسين الأداءات البنكية في معالجة ملفّات المنشآت الصغ

 تشجيع بروز محيط اقتصادي و تقني و علمي و قانوني يضمن للمنشآت الصغيرة و المتوسطة الدعم و الدفع الضروريين لترقيتها و 
 تطويرها في إطار منسجم؛

 . ترقية تصدير السلع و الخدمات التي تنتجها المنشآت الصغيرة و المتوسطة
و التشجيع  للمنشآت ذات الحجم الصغير         و المتوسط) حاضنات ( ز القانون على إنشاء مشاتل      بالإضافة إلى ذلك، فقد ركّ

، و 20، 12 كوسيلتين هامتين لدعم و تأهيل هذا النوع من المنشآت، و هو ما تنص عليه المواد (Sous-traitance )على المناولة 
  . منه21

 من شأما تسهيل عملية تمويل 2004مية المنشآت ذات الحجم الصغير و المتوسط في جانفي      كما تمّ إنشاء صندوقين جديدين لتن
  :)26(هذا النوع من المنشآت، و يتعلّق الأمر بـ

  مليار دج؛30 صندوق ضمان القروض برأسمال قدره 
  . مليار دج3,5 صندوق ضمان أخطار الإستثمار برأسمال قدره 

     و المُحلّل لمضمون القانون التوجيهي لترقية المنشآت الصغيرة و المتوسطة يستنتج الدور الهام و المحوري للدولة كراعي لهذا النوع من 
  .المنشآت، من خلال الإشراف على مختلف حيثيات برنامج التأهيل، و هو ما سيعطي دفعا قويا لتجسيده

 لدعم المنشآت ذات الحجم الصغير و المتوسط و الذي شرع في تنفيذه خلال أوت (MEDA)نامج      و تظهر النتائج المبدئية لبر
 بتمويل من طرف كلّ من وزارة المنشآت الصغيرة و المتوسطة و الصناعات التقليدية     و اللّجنة الأوروبية، أنه إلى غاية أكتوبر 2002
 نشاطا في 228 نشاطا فعليا في التأهيل، 484قا بعمليات ما قبل التشخيص،  نشاطا متعل728ّ نشاطا، منها 1456 تمّ بعث 2005

 إلى غاية سبتمبر 2005 الباقية تمّ تخصيصها للدراسات            و التحقيقات، بالنسبة للبرنامج الذي يمتد من نوفمبر 16التكوين، و 
  .)27(طة بعملية التأهيل منشأة صغيرة و متوس560 فهو يخص الإلتزام المباشر    لـ 2006

     تكملة لما سبق، تشرع من جهتها وزارة المنشآت الصغيرة و المتوسطة و الصناعات التقليدية ممثّلة بالوكالة الوطنية لتنمية المنشآت 
 الذي يخصص لتنفيذه ، و2006في تنفيذ برنامج التأهيل الوطني ابتداء من سنة  ) 2005التي تمّ تأسيسها في ماي ( الصغيرة و المتوسطة 

 مليار دج لقطاع المنشآت ذات الحجم الصغير و 4مليار دج سنويا على مدى ست سنوات، كما تمّ تخصيص غلاف مالي يقدر بـ 
 يوجه جزء منه لإنجاز مشاتل 2009 ـ 2005المتوسط و الصناعات التقليدية في إطار البرنامج التكميلي لدعم النمو الخاص بفترة 

  .)28(لنوع من المنشآتلهذا ا
منظّمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ( و هيئات ) فرنسا، إسبانيا، إيطاليا، و ألمانيا (      و تجدر بنا الإشارة إلى أنّ هناك عدة بلدان 

رية في برامج تأهيل المنشآت تدخل كأطراف محو) الألمانية، و البنك الإسلامي للتنمية " جي تي زاد " الوكالة الفرنسية للتنمية، هيئة 
  .)29(الجزائرية الصغيرة و المتوسطة

  : ـ تكنولوجيات المعلومات و الإتصال كأحد المتطلّبات التكنولوجية للتأهيل3
دمة على حد      تعد الدعائم المعلوماتية من أهم المتطلّبات التكنولوجية لتأهيل المنشآت الصغيرة و المتوسطة في البلدان النامية و المتق

سواء، فالثورة الصناعية الثالثة فتحت آفاقا واسعة و حلولا تكنولوجية متعددة أمام هذا النوع من المنشآت لتطبيق عدة أساليب جديدة 
 في العمل و ممارسة أنشطة حديثة كالتجارة الإلكترونية التي تقوم بالدرجة الأولى على استخدام هذه التكنولوجيات، بالإضافة إلى

  .المكاسب التنظيمية، الإنتاجية، و المعرفية التي يوفّرها إدماج هذه الوسائل التكنولوجية في وظائف هذه المنشآت
     و لقد كثر في الآونة الأخيرة استخدام مصطلح تكنولوجيات المعلومات و الإتصال في مختلف الخطابات      و النقاشات بشكل يثير 

و (  عنه، بالإضافة إلى الإختلاف الملحوظ بين البلدان العربية في ترجمة المصطلح من اللّغات الأجنبية الفضول العلمي لمعرفة المزيد
إلى اللّغة العربية، و هو ما دفعنا لمحاولة الإسهاب في توضيح كنهه بغية ضبطه، لذلك ارتأينا تعريفه ) خصوصا الإنجليزية و الفرنسية 
  :تفصيلا و جملة على النحو الآتي
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 : ) T(ولوجيات تكن 
"      إذا عرفنا هذه الكلمة من الناحية الإيتيمولوجية نجد أنها تعني دراسة التقنيات، لذلك يطلق عليها لفظ                   

ت عملية أو مجموعة من العمليات تسمح من خلال طريقة واضحة للبحث العلمي، بتحسين التقنيا"  ، و بالتالي فهي )30("التكنولوجيا 
 ، و منه نستنتج أنه تمّ التركيز في المفهوم الإيتيمولوجي على )31("الأساسية و تطبيق المعارف العلمية من أجل تطوير الإنتاج الصناعي 

  .تعريف التكنولوجيا كعلم
مجملها كلاّ متجانسا، لذلك مجموعة التقنيات و المناهج المحيطة بالإنجازات الصناعية و التي تشكّل في "      كما ينظر إليها على أنها 

" ، فالأولى هي " تكنولوجيا " و "          تقنية "  ، و هو ما يساعد في إبراز الفرق بين كلمتي)32(" "تكنولوجيا " يطلق عليها لفظ 
 أسلوب خاص يستعمل للقيام بعملية واقعية في أحسن الظروف، بغرض صناعة شيء مادي أو العمل على تعديله ليتوافق مع

بالإضافة إلى ذلك، فهي فن يتطلّب حسن توظيف الفرد لمعارفه و مهاراته من أجل تلبية الحاجات الإنسانية، و قليلا ما . (33)"وظيفته
 .ينظر إليها بعين الإعتبار و الأهمّية بالرغم من أنها تشكّل كترا من المهارات الحرفية و الصناعية المتراكمة على مر عهود تاريخ البشرية

  .كما أنها مكون أساسي         و عنصر حيوي يضمن الحركية التطورية للتكنولوجيا
، إذ )34()"و ما يعنينا هو مجال المعلومات                و الإتصال ( مجموع التقنيات المتعلّقة بمجال معين "      أما الثانية فتتشكّل من 

 تكنولوجيا واحدة فقط، و يعود السبب في ذلك إلى تعدد الدعائم المادية المساهمة في معالجة أنّ هذا اال المتميز لا يتضمن في الحقيقة
  ".تكنولوجيات " لذلك نطلق عليها لفظ  . المعلومات من حيث إنتاجها، تخزينها، و بثها

 : )  I(المعلومات  
فأصبحت عنصرا أساسيا و استراتيجيا يرتكز عليه لإدماج إدارة      لقد ازدادت الحاجة إلى المعلومات مع الإنتقال إلى الإقتصاد الجديد، 
كما أنّ وجود نظام معلومات مضبوط و شمولي لكلّ النقاط . المعارف و تجسيدها في واقع المنشآت و بناء و تعزيز مزاياها التنافسية

 توفّر عوامل أخرى ـ في ضمان استمراريتها، و الحساسة في البيئة الداخلية و الخارجية للمنشآت من شأنه أن يساهم بقسط كبير ـ مع
  . ، باعتبارها أنظمة مفتوحة تحتاج دوما إلى طاقة معلوماتية تجدد بنيتها بما يتوافق و المعطيات الجديدة لبيئتها الخارجية)35(خلق القيمة

 
 : )  C(الإتصال  

ما ازداد معها الإلحاح على إثارة مسألة الإتصال، كونه السلوك      بقدر ما ازدادت الحاجة إلى المعلومات ـ كما ذكرنا آنفا ـ بقدر 
المرتبط بإرسال و تلقّي المعلومات، و بالتالي فالأثر الرجعي هو المؤشر الأكثر دلالة على مدى حسن استيعاب المعلومات و توظيفها 

  .لصالح الرفع من أداء المنشآت
ورة ملحة، نظرا لدوره الجواري في التقريب بين المنشآت      و الأطراف الرئيسية      و نتيجة لذلك تتجلّى لنا أهمية الإتصال كضر

  . لبيئتها الخارجية، و ذلك في محاولة لتبادل الإنتظارات البينية و الإستجابة لها بشكل يسمح بتنمية نظم معلوماا
هناك العديد من الصعوبات التصورية الناجمة عن لقول بأنّ      أما ما يتعلّق بتكنولوجيات المعلومات و الإتصال في مجملها، فيمكن ا

محاولة حصر مجال هذه التكنولوجيات، و بالتالي نجد أنّ التعاريف تتعدد من دراسة لأخرى،     و تؤثر بكلّ تأكيد على النتائج المتحصل 
 تأثيرها، مع الإحتفاظ بتعريف شامل تدمج فيه و هناك شبه إجماع على أنّ اعتبار هذه التكنولوجيات في مجملها يسهل من فهم. عليها

، بعبارة أخرى كلّ رأس المال التنظيمي الذي تم إنشاؤه )الداخلية أو الخارجية ( التجهيزات المادية، البرامج و الخدمات المعلوماتية      
  .)36(نتيجة تغيير نظام المعلومات

غلب التعاريف هو تركيزها على إبراز هذه التكنولوجيات من حيث مكوناا،      و على هذا الأساس، نلاحظ بأنّ القاسم المشترك لأ
تجمع العديد من التجهيزات الضرورية " و هو ما يتضح لنا من خلال أحدها، إذ تمّ تعريف تكنولوجيات المعلومات    و الإتصال بأنها 

، كما تمّ تعريفها )37("ومات، تخزينها، تسييرها، إرسالها و إيجادها لمعالجة المعلومات، خاصة الحواسيب و البرمجيات اللازمة لتحويل المعل
عبارة عن توليفة من الدعائم الإتصالية التي تمثل مصدر التغيير في المنشآت أو وسائل لمرافقته، كما تعتبر أدوات من حيث أغراضها بأنها 

  .)38(مساعدة على التوجيه و الحركية المهنية
" رة في الأخير إلى مختلف التسميات التي مرت ا هذه التكنولوجيات؛ فقد وصفت في أول ظهور لها على أنها الإشا     و تجدر بنا 

تكنولوجيات " من التسمية لتصبح     " الحديثة " ، ثمّ حذفت كلمة  " ) NTIC(التكنولوجيات الحديثة للمعلومات و الإتصال 
تفاء الحداثة عن هذه التكنولوجيات، بعد ظهورها ابتداء من منتصف السبعينات للقرن ، نظرا لان " ) TIC(المعلومات و الإتصال 

، ثم بداية استخدام الأنترنيت في التسعينات من نفس )Altair" )39" الماضي من خلال تسويق أول حاسوب عرف باسم              
   . " ) TI(تكنولوجيات المعلومات " المختصرة  و قد ظهرت مؤخرا بعض الأدبيات يستخدم مؤلّفوها التسمية . القرن

  
  : ـ مجالات تطبيق تكنولوجيات المعلومات و الإتصال في المنشآت الصغيرة و المتوسطة4

     ما يمكن استنتاجه من واقع استخدام هذه الدعائم التكنولوجية في المنشآت ذات الحجم الصغير و المتوسط هو التركيز على البعدين 
ديين الكلي و الجزئي في الإستعمال، حيث أصبحت الظاهرة الإلكترونية متغيرا أساسيا و عنصرا فاعلا في الأنظمة الإقتصادية الإقتصا

الحالية؛ و هو ما يفسر بروز النسخ الإلكترونية للأنشطة           و الوظائف التي تتوفر عليها المنشآت، فقد أصبحنا نتكلّم عن الإدارة 
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التسيير الإلكتروني للموارد البشرية، التكوين الإلكتروني، التعلّم الإلكتروني، التجارة الإلكترونية، الجباية الإلكترونية، الإلكترونية، 
  .الصيرفة الإلكترونية وغيرها، هذا من جهة

     و مدى      من جهة أخرى، نستنتج أيضا أنّ هناك علاقة طردية بين درجة إدماج تكنولوجيات المعلومات و الإتصال  
استخدامها؛ فكلّما ازداد إدماج هذه التكنولوجيات في وظائف و أنشطة المنشآت كلّما كان استخدامها كثيفا و أصبحت الحاجة إليها 

  .ملحة
ما      و تقوم هذه التكنولوجيات بدور فاعل في تنمية و إثراء كفاءات المنشآت الصغيرة و المتوسطة، و سنتناول إسهام عدد منها في

  :يأتي
   : ـ الأنترنيت1 ـ4

     أصبحت الشبكة العنكبوتية العالمية حاليا غنية عن كل تعريف، ووجودها ضروري لتحقيق عدة أهداف استراتيجية، تسويقية، 
  .تنظيمية، و معرفية

 ذات الحجم الصغير و      و تشير دراسة بلجيكية تمّ إجراؤها حول استخدام تكنولوجيات المعلومات و الإتصال من طرف المنشآت
حيث تتعدد أوجه الإستخدام ، )40( من هذه المنشآت تستخدم الأنترنيت %89 إلى أنّ 2004المتوسط في مقاطعة والون خلال سنة 

  :وفق ما هو موضح فيما يأتي
  

 %:الوحدة  2004أوجه استخدام الأنترنيت في المنشآت الوالونية الصغيرة و المتوسطة خلال سنة : 7الجدول رقم 
  استخدامات  التعـــــــــــداد

  100 ≥  99 إلى 50من   49 إلى 20من   19 إلى 10من   9 إلى 5من    الأنترنيت
  94  96  85  81  77  البحث عن المعلومات

  73  78  71  63  63  أو إرسال الملفّات/ التحميل و 
  63  78  76  70  71  العمليات البنكية
  15  15  10  7  8  الندوات المرئية

  4  2  6  6  3  أفلام حسب الطلب/ يو فيد
  43  60  47  45  39  الشراء عبر الأنترنيت

  8  16  11  10  10  المهاتفة بأقّل ثمن
  25  31  15  19  9  العمل في جماعة عن بعد

  42  41  21  15  10  العمل في المترل
  41  46  26  18  12  العمل المتنقّل

 Agence Wallonne des télécommunications, 2005, p: 60: مصدر مأخوذ بتصرف من
أو إرسال الملفّات، /      تسمح لنا قراءة أرقام الجدول السابق باستنتاج الأهمية التي يحظى ا البحث عن المعلومات، التحميل         و 

شآت الوالونية التي تشغل ما العمليات البنكية، و الشراء عبر الأنترنيت كمجالات استخدام لهذه الدعامة المعلوماتية العالمية، خاصة في المن
  . عاملا99 إلى 50بين 

  :          الأنترانتـ 2 ـ 4 
ت ينترنلأ، فهو شبكة خاصة بالمنشأة تستخدم فيها    تكنولوجيات االأفقي      يعتبر الأنترانت من الوسائل الحديثة للاتصال الرأسي و 

محجوزة لأعضاء من نفس ( و لكن ضمن حلقة محدودة  ،) ركات البحثمثل البريد الإلكتروني ، الروابط المتعددة النصوص و مح( 
نقل و تقاسم النصوص، الصور و الأصوات بين مختلف أعضاء الجماعة من أي ب ـ بأقل تكلفة و بكل سلامة  ـو هي تسمح ).المنشأة 

  .)41(مكان يتواجدون فيه
 الفرنسية ، التي بدأت في (DECATHLON)نشأة ديكاتلون      و من أمثلة المنشآت التي تتوفر على هذه الشبكة ، نذكر م

 102000 ، حيث      تتضمن 1996 ـ منذ سنة "SUBSIDIA"تشغيل هذه التقنية الاتصالية ـ التي أطلقت عليها اسم 
و  و تساعد هذه الشبكة في     تداول  التعليمات و الأوامر .)42( مستخدم أنترانت20000صفحة  و مستند ، و يستخدمها 

  . المذكرات المصلحية ، و بث البيانات و الرسائل الإلكترونية ، و كذا ندوات الحوار و النقاش ، و الندوات المرئية
، للبحث في واقع استخدام تكنولوجيات المعلومات       و الإتصال 1999في أواخر سنة  " SESSI "     ففي دراسة قامت ا 

نسية بمختلف أحجامها، توصلت بخصوص استخدام الأنترانت إلى نتائج يمكن تدوينها في الشكل بالمنشآت الصناعية و الطاقوية الفر
 :الآتي
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 1999استخدام الأنترانت في المنشآت الصناعية و الطاقوية الفرنسية في أواخر : 1الشكل رقم 
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الأنترانيت في 1999

 GMV conseil, 2000, p: 168: مصدر مأخوذ بتصرف من

 من بيانات الشكل السابق نلاحظ تزايدا في استخدام الأنترانت باختلاف أحجام المنشآت، إذ تحتل المنشآت الكبيرة المستجوبة المرتبة     
  .%73الأولى من حيث الإستخدام بـ 

الصغيرة و المتوسطة التي  من المنشآت الوالونية           %77     و في نفس السياق تشير الدراسة البلجيكية السابقة الذكر إلى أنّ 
، أما نسبة الإستخدام في كلّ صنف من هذه المنشآت على حدة فيمكن )43(تتوفّر على حاسوبين على الأقلّ تستخدم شبكة الأنترانت

 :توضيحها من خلال الجدول الآتي
  

  2004إستخدام الأنترانت في المنشآت الوالونية الصغيرة و المتوسطة خلال سنة : 8الجدول رقم 
   %:  الوحدة

  
  
  
  
  

  Agence Wallonne des télécommunications, 2005, p: 37: المصدر
 ، و يتزايد كلّما انتقلنا بين %50نترانت يفوق نسبة      نلاحظ من خلال معطيات الجدول السابق أنّ هناك استخدام كبير للأ

  .      في المنشآت المتوسطة%100الأحجام ليقارب نسبة 
  : ـ الإكسترانت3 ـ 4

     ف بأنيد و مختار" ه عرو بالتالي فهذه  .)44(..."الزبائن، الموردين :شبكة الأنترانت التي يتم توسيعها لتمتد إلى جمهورخارجي محد
 بالإضافة إلى ذلك ، فهي تساهم في رفع رقم أعمال المنشآت ، و هو ما حدث . كة قد توفر عدة معلومات م المتعاملين مع المنشأةالشب

 ، من 2001 الفرنسية ، حيث تمكنت بواسطة الإكسترانت الذي بدأت في تشغيله منذ (APPLEWOOD)في منشأة أبلوود
 مليون 3,8، إلى ثلاثين دقيقة بدلا من شهر ، و هذا ما سمح لها برفع رقم أعمالها ليصبح اختصار حجم عملها المعروض على زبائنها

  .)45(2000سنة   مليون أورو في1,8بعدما كان  ،2001أورو في سنة
  ، فيمكن توضيحه من المستجوبة     أما بخصوص استخدام هذه الشبكة الخارجية من طرف المنشآت الصناعية و الطاقوية الفرنسية

 :خلال ما يأتي
 
 
 
 
  

 التعــــــــــداد
≤ 

100 
 إلى 50من 

99 
49 إلى 20من   إلى 10من 

19 
 9 إلى 5من 

 استخدام الأنترانت 64 72 80 95 98
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  1999 في أواخر لطاقوية الفرنسية بمختلف أحجامهااستخدام الإكسترانت في المنشآت الصناعية و ا: 2الشكل رقم 
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  GMV conseil, 2000, p: 168: مصدر مأخوذ بتصرف من 
ة للإكسترانت كان ضعيفا بالمقارنة مع استخدامها للأنترانت في      نلاحظ من خلال الشكل السابق أنّ استخدام المنشآت الفرنسي

  .نفس الفترة
  : ـ دور تكنولوجيات المعلومات و الإتصال في تأهيل المنشآت العربية الصغيرة و المتوسطة5

ة و المتوسطة للبلدان المتقدمة و      من خلال العنصر السابق تتبين لنا الأهمية التي تحظى ا هذه الدعائم التكنولوجية في المنشآت الصغير
هي في تزايد مستمر مع مرور الوقت، فدول منظّمة التعاون و التنمية الإقتصادية تتسابق فيما بينها لكسب رهان الفعالية في استخدام 

 و الإتصال من حيث ما هو حال تكنولوجيات المعلومات: هذه التكنولوجيات المعلوماتية، و هو ما يدفعنا إلى طرح السؤال الآتي
  الإستخدام في المنشآت العربية الصغيرة  و المتوسطة ؟

لدراسات الوصفية والتحليلية لوضع هذه التكنولوجيات في البلدان العربية، و يرجع ذلك في ا     يبدو حسب رأينا أنّ هناك نقصا كبيرا 
ة لبنوك معلومات و معطيات إحصائية متعلّقة بالمنشآت الصغيرة و إلى جملة من الأسباب نذكر من أبرزها افتقاد كثير من الدول العربي

  .المتوسطة توفّر أرقاما محينة ذات صلة بمختلف جوانبها، و نخص بالذكر التكنولوجية منها، و هو ما يثبط البحوث في هذا اال
فجوة رقمية بينها وبين البلدان المتقدمة     و البلدان النامية      فحسب ما هو متاح لنا بحثيا يمكن القول بأنّ البلدان العربية تعاني من 

الأخرى، فمن حيث عدد الخطوط الهاتفية تحتلّ المنطقة العربية في اية تسعينات القرن العشرين المرتبة الثانية بين المناطق النامية بحوالي 
 ساكن، و نفس المرتبة تحتلّها 1000 خطّ لكلّ 130يب بحوالي  ساكن، بعد منطقة أمريكا اللاتينية و الكاراي1000 خطّا لكلّ 90

 حاسوبا لكلّ 40 ساكن، بعد منطقة أمريكا اللاتينية و الكاراييب بحوالي 1000 حاسوبا لكلّ 20من حيث عدد الحواسيب بـ 
 1000 مستخدم للأنترنيت في 100 ساكن، أما من حيث مستخدمي الأنترنيت فتحتلّ المنطقة العربية المرتبة الأخيرة بحوالي 1000

  .)46( ساكن1000 في كلّ 2400ساكن، في حين تحتلّ منطقة جنوب شرق آسيا و المحيط الهادي المرتبة الأولى بحوالي 
تروني  إلى ذلك عمق الفجوة الرقمية الأفقية بين البلدان النامية و المتقدمة و الناتجة أساسا من النقص الكبير للإستعداد الإلك     يضاف

  .المرتبط بإدخال تكنولوجيات المعلومات و الإتصال في مختلف مجالات الحياة اليومية للأفراد، لاسيما مجال التعليم
     أما على مستوى المنشآت العربية الصغيرة و المتوسطة، يبدو أنّ استخدام تكنولوجيات المعلومات و الإتصال ينحصر حاليا في 

واتف الثابتة و النقّالة ـ دون التطرق إلى مسألة إنتاجيتها في هذه المنشآت ـ في حين يبقى الأنترنيت و الحواسيب، البرمجيات، اله
، التجارة الإلكترونية، و التبادل الإلكتروني للبيانات من الإستخدامات المُحبذ تطبيقها مستقبلا في )الأنترانت و الإكسترانت ( مشتقّاته 

  .هذا النوع من المنشآت
  و على هذا الأساس، يمثّل استخدام تكنولوجيات المعلومات و الإتصال أحد أهم العوائق التي تواجه تأهيل المنشآت العربية الصغيرة    

و المتوسطة، نظرا للقيود السياسية، الثقافية، و الإقتصادية المتواجدة، فعدم وجود إرادة سياسية قوية لإدماج هذه الدعائم التكنولوجية في 
تلف جوانب حياة الأفراد، يضاف إليها ثقافة مقاومة التغيير النابع من كلّ ما هو جديد، و تعارض استخدام تكنولوجيات المعلومات و مخ

الإتصال مع مركزية اتخاذ القرارات في هذه المنشآت، و النقص الملاحظ في المستوى العلمي و العملي للموارد البشرية التي يتوفّر عليها 
وع من  المنشآت، بالإضافة إلى ذلك نسجل الضعف التمويلي الذي لا يحفّز المنشآت العربية ذات الحجم الصغير والمتوسط على هذا الن

الإستثمار المباشر و غير المباشر في تكنولوجيات المعلومات و الإتصال، كلّها عوامل تحد من فعالية تطبيق برامج التأهيل في شقّها 
  .التكنولوجي

  فعلى المنشآت العربية الصغيرة و المتوسطة أن تأخذ بعين الإعتبار المتطلّبات التكنولوجية كأحد أهم متطلّبات التأهيل التي ينبغي    
  :)47(تجسيدها ميدانيا من خلال تبني استراتيجية تكنولوجية ترتكز على ما يأتي
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 ينقسم بدوره إلى تشخيص ستاتيكي يتمثّل في جرد الممتلكات  التشخيص التكنولوجي بنوعيه الخارجي و الداخلي، هذا الأخير
التكنولوجية للمنشآت و تقييمها لتحديد نقاط قوا و ضعفها، و معرفة أهمّية الإستخدام التكنولوجي في سيرورة الإنتاج و تقييمه 

  كيفية إدماجه في المنشآت؛لتحديد درجة التحكّم فيه، و تشخيص ديناميكي يسمح بمتابعة التطور التكنولوجي و دراسة
  تحديد العوامل المساعدة على اختيار المُتاح من التكنولوجيات الحديثة؛

 . دور سلوك المنشآت في اختيار ما يتلائم من تكنولوجيات حديثة متاحة مع أهداف نشاطها
  :خاتمة

لمنشآت العربية الصغيرة و المتوسطة كأحد الحلول الوقائية      لقد تبينت لنا من خلال هذه الورقة الحاجة الملحة لتجسيد برامج تأهيل ا
من مختلف الصدمات التي ستتعرض لها هذه المنشآت باعتبارها الدعائم الأساسية التي ترتكز عليها الأنسجة الإقتصادية للبلدان العربية من 

  .ادل الحر دون قيود جمركيةجراء المنافسة الحادة المرتقبة من نظيراا الدولية في أسواق مفتوحة للتب
    كما اتضح لنا أيضا  المستوى الكبير الذي بلغه الإستخدام الفعال لتكنولوجيات المعلومات و الإتصال في المنشآت ذات الحجم 

خيرة و مع كلّ القيود الصغير و المتوسط المتواجدة في البلدان المتقدمة التي ستكون منافسة لتلك المتواجدة في البلدان العربية، هذه الأ
  .المذكورة في الورقة لازالت في بداية الطريق التي تساعدها على تجاوز العقبات المفروضة من طرف المتطلّبات التكنولوجية للتأهيل
ال في واقع      و على هذا الأساس، نورد فيما يأتي جملة من الإقتراحات التي من شأا تفعيل و إدماج تكنولوجيات المعلومات و الإتص

  :تأهيل المنشآت العربية الصغيرة و المتوسطة
  إشراك الدول العربية بمختلف هيئاا التنفيذية كأطراف محورية لإنجاح برامج التأهيل في مختلف مراحلها؛
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